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  المقدمة

اھم المواضیع المتجددة  یعتبر موضوع السرقات العلمیة أو الفكریة من
التي تؤثر على جودة التعلیم العالي والبحث العلمي في العراق وتحقیق التنمیة 
المستدامة، فضلاً عن كونھا تشكل انحرافاً في مسار القیم الأخلاقیة الواجب 
توافرھا في العاملین في قطاع الدراسات والبحوث الاكادیمیة باعتبارھا من 

  نة الاكادیمیة.اخلاقیات ممارسة المھ
وعلى الرغم مما تقدم غیر أنھ یلاحظ ظھور بعض حالات السرقة العلمیة  

وانتشارھا بصورة ملحوظة مع البدایات الأولى لتطبیق تجربة التعلیم الالكتروني 
في العراق، وبالتزامن مع الانفتاح العالمي غیر المسبوق الذي تشھده المؤسسات 

العراق وكذلك الباحثین من إمكانیة الوصول  الاكادیمیة وغیر الاكادیمیة في
والولوج لغالبیة مستوعبات الدراسات والبحوث على المستویات العالمیة والإقلیمیة 

  والمحلیة.
وبناء على ما تقدم فإنَّ موضوع السرقة العلمیة لم یعد یقتصر على موظف 

لیم العالي والبحث الخدمة الجامعیة من حملة الألقاب العلمیة العاملین في وزارة التع
العلمي والتشكیلات الاكادیمیة التابعة لھا فقط، بل نجد أنَّ نطاق ممارسة السرقات 
العلمیة قد بدأ في التوسع لیشمل فئات أخرى من الأشخاص من غیر العاملین في 
الوسط الاكادیمي، كالموظفین في الوزارات الأخرى أو الھیئات المستقلة والجھات 

زارة، فضلاً عن قیام العدید من العاملین في القطاع الخاص غیر المرتبطة بو
بصورة منفردة أو بالاشتراك مع بعض موظفي الخدمة الجامعیة بممارسة العدید 
من الأنشطة التجاریة القائمة على الربح والتي تتمثل بكتابة الاطاریح والرسائل 

  جلات الوطنیة.والبحوث العلمیة لغرض نشرھا في المستوعبات العالمیة او الم
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وعلى الرغم من خطورة الاثار والنتائج المترتبة على موضوع السرقة 
العلمیة وذلك لتاثیرھا الواضح على جودة ورصانة البحث العلمي في العراق، مما 
یعیق من مسار اكمال التشریعات للجامعات المستدامة، فضلاً عن الاثار السیئة 

الخدمة الجامعیة الذي یتم اكتشاف أو  على سمعة المؤسسة الاكادیمیة أو موظف
ثبوت سرقتھ العلمیة، غیر أنَّھ یلاحظ عدم إیلاء ھذا الموضوع الاستراتیجي 
بالتنظیم القانوني المتكامل في العراق، بالشكل الذي یحافظ على جودة التعلیم 
العالي ورصانتھ، سواء أكان ذلك على مستوى الدراسات والأبحاث خارج العراق 

ھ، وسواء أكان ذلك على مستوى التشریع الأصلي (القانون الصادر من أو داخل
السلطة التشریعیة) أو على مستوى التشریع الفرعي (الأنظمة والتعلیمات الصادرة 

  من السلطة التنفیذیة).
فمن جھة یلاحظ وجود بعض النصوص القانونیة المتناثرة في بعض 

رقة العلمیة دون بعضھا الآخر، القوانین التي عالجت وأشارت لبعض جوانب الس
 ١٩٦٩) لسنة ١١١وتمثلت ھذه التشریعات في قانون العقوبات العراقي رقم (

  المعدل. ١٩٧١) لسنة ٣المعدل، وكذلك قانون حمایة حق المؤلف رقم (
ومن جھة أخرى فقد أصدرت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العدید 

لاكادیمیة ذات الصلة بالیات التعامل من القرارات والمخاطبات والضوابط ا
الوظیفي مع التدریسي الذي یثبت قیامھ بالسرقة العلمیة، غیر أنَّ ھذه الضوابط قد 
تعرضت إلى الإلغاء الجزئي والاستبدال المتكرر لبعض العقوبات والإجراءات 
الوظیفیة الواجب فرضھا على خلاف في التفاصیل من وزارة إلى أخرى، 

البعض من ھذه الإجراءات تضمن مخالفات صریحة للنصوص وبالأخص أنَّ 
) لسنة ٤٠القانونیة النافذة ومنھا قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (

المعدل، وھو  ٢٠٠٨) لسنة ٢٣المعدل، وقانون الخدمة الجامعیة رقم ( ١٩٨٨
ون البعض الأمر الذي أدى إلى الغاء بعض العقوبات والإجراءات الاحترازیة د

  الاخر منھا.
وبناء على ما تقدم تتمثل إشكالیة الدراسة في الوقوف على مدى نجاعة 
وفاعلیة التنظیم القانوني للسرقات العلمیة في الجامعات العراقیة، ومناقشة الآلیات 
القانونیة والإداریة والفنیة اللازمة للحد من ھذه السرقات العلمیة ومعالجتھا 

  مؤسسات الاكادیمیة في العراق.بصورة نھائیة في ال
ومن أجل الوصول بالدراسة إلى الغایات المنشودة منھا وھو تحقیق التنمیة 

  الاكادیمیة المستدامة لذا سنتناول الاحكام المذكورة في المبحثین الآتیین:
  المبحث الأول: مفھوم السرقة العلمیة وتأصیلھا القانوني.

  وصورھا. المطلب الأول: تعریف السرقة العلمیة
  المطلب الثاني: الأساس القانوني لتشریعات السرقة العلمیة في العراق.
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المبحث الثاني: مدى نجاعة الإجراءات القانونیة والإداریة في مواجھة السرقة 
  العلمیة.

  المطلب الأول: مدى فاعلیة النصوص التشریعیة في مواجھة السرقة العلمیة.
  ءات الإداریة في مواجھة السرقة العلمیة.المطلب الثاني: مدى فاعلیة الإجرا

ثم سننھي دراستنا بخاتمة تمثل أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، مع 
طرح المقترحات التي تشكل خارطة طریق شاملة لمعالجة السرقة العلمیة في 
العراق وإنھائھا على المستوى التشریعي ممثلاً بمجلس النواب، وذلك من خلال 

وع قانون حمایة الملكیة الفكریة في العراق، وكذلك على المستوى إنضاج مشر
  الإداري (الاكادیمي) من خلال طرح مسودة تعلیمات تنظم ھذا الموضوع.

  المبحث الأول: مفھوم السرقة العلمیة وتأصیلھا القانوني
تتنوع التسمیات التي تستخدم للدلالة على السرقة العلمیة، اذ یطلق علیھا 

كریة، أو السرقة الأدبیة، أو الغش الاكادیمي، أو الانتحال الاكادیمي، او السرقة الف
  القرصنة الأدبیة، او الانتحال العلمي، أو البلاجیا.

من أجل الوقوف على تعریف السرقة العلمیة، وتحدید اشكالھا وصورھا 
المتنوعة، فضلاً عن استعراض التشریعات العراقیة التي عالجت ھذا الموضوع 

  نتناول ذلك في المطلبین الآتیین:لذا س
  المطلب الأول: تعریف السرقة العلمیة وصورھا

سنتناول تعریف السرقة العلمیة وبیان صورھا من خلال تقسیم ھذا 
  المطلب الى الفروع الاتیة:

  الفرع الأول: التعریف اللغوي والاصطلاحي للسرقة العلمیة
- plagiatغویة إلى كلمة (إنَّ مصطلح السرقة العلمیة یعود في جذوره الل

plagiarsm) التي تعتبر كلمة لاتینیة مشتقة من (plagiarus والتي ینصرف (
معناھا إلى المخطتف ثم استعملت لاحقاً بمعنى انتحال وسرقة أفكار الغیر 

  .)١(ومؤلفاتھم
ولئن تأملنا التشریعات العراقیة النافذة لوجدنا أنھا خلت من ایراد تعریف 

) لسنة ١١١العلمیة، حیث نجد أنَّ قانون العقوبات العراقي رقم (محدد للسرقة 
المعدل قد عرف السرقة بصورة عامة دون أنْ یتطرق لتعریف السرقة  ١٩٦٩
  .)٢(العلمیة

وبالمقابل فإنھ بالرجوع الى ضوابط ترصین النشر العلمي والاشراف على 
رفت السرقة العلمیة نجد أنھا ع)٣( ٢٠٢٤طلبة الدراسات العلیا في العراق لعام 

تعریف السرقة العلمیة: ھي كل عمل یقوم بھ  -١-بالنص "اولاً: السرقة العلمیة:
(الطالب/التدریسي/الباحث) ینطوي على عملیة انتحال/سرقة أو التزویر للنصوص 

                                                        
یسمبر  )١( عدد الثامن، د اسیة، ال اسات القانونیة والسی لأستاذ للدر مكافحتھا، مجلة ا د، الشرقة العلمیة وطرق  سعا ٢٠١اجعود  ٤٣تنص المادة ( )٢(  .٥٦٦، ص ٧ قي رقم (٩ ون العقوبات العرا ١) من قان لسنة ١١  (١٩ لسرقة اخ ٦٩ لسرقة النبات وكل ما ھو متصل بالأرض أو مغروس فیھا ب"ا حكام ا طبیق أ مداً. ویعتبر مالاً منقولاً لت تلاس المنقولتلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني ع كم السرقة اخ في ح عد  مجرد قطفھا والقوى الكھربائیة والمائیة وكل طاقة أو قوة محرزة أُخرى. ویُ عنھا والثمار ب قد وقع من مالك المال والمحج مجرد فصلھ  .وز علیھ قضائیاً أو إداریاً أو من جھة مختصة أُخرى والمال الموضوع تحت ید القضاء بأي وجھ ولو كان الاختلاس  اصلاً من مالكھ." ن ذلك ح حق الغیر ولو كا لق بھ  بحق حبس أو متع نتفاع أو بتأمین عیني أو  اختلاس مال منقول مثقل بحق ا   كذلك 
لعراق وعممت على الجامعات والمؤسأصدرت وزار  )٣( لعلیا في ا نشر العلمي والاشراف على طلبة الدراسات ا بط ترصین ال العلمي ضوا لي والبحث  لعدد ج م ع ع/ة التعلیم العا لعلمي با لاكادیمیة وذلك بموجب كتاب جھاز الاشراف والتقویم ا ٧سات ا ١في  ٧٧ ٥/٢/٢٠٢ ٤ .  
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والنتائج كلاً أو جزءاً من الاعمال المنشورة للآخرین واستخدامھا بأي طریقة في 
  الرسائل والاطاریح". الأوراق البحثیة أو

وعلى الرغم من توسع التعریف المذكور لشمول جمیع الفئات التي من 
المحتمل قیامھا بعملیة السرقة العلمیة، غیر انھ یلاحظ انھ تم قصر نطاق التطبیق 
على الاعمال المنشورة فقط، وكنا نرى أنْ یصار إلى توسیع نطاق التعریف لیشمل 

ولة للنشر، كما یلاحظ على التعریف جمعھ بین الرسائل الاعمال المنشورة أو المقب
والاطاریح، وكان الأفضل استخدام حرف العطف (أو) بدل (و) من أجل شمول 

  التعریف لجمیع الحالات على مستوى رسائل الماجستیر أو اطاریح الدكتوراه.
اما من الناحیة الفقھیة فنجد تنوع وتعدد التعریفات التي اطلقت على 

العلمیة أو الانتحال العلمي وذلك تبعاً لتعدد الباحث والكُتاب الذي تصدوا السرقة 
لھذا الموضوع بالمعالجة والتأصیل، حیث عرف البعض السرقة العلمیة بأنھا " 
قیام الطالب أو الباحث أو الأستاذ بالاستیلاء والسطو على مجھودات غیره دون 

ما عرفھا اخرون بانھا " تحدث . ك)١(مراعاةٍ لقواعد واساسیات البحث العلمي"
عندما یقوم الكاتب متعمداً باستخدام كلمات أو أفكار أو معلومات (لیست عامة) 
خاصة بشخص آخر، بدون تعریف أو ذكر ھذا الشخص أو مصدر ھذه الكلمات أو 
المعلومات، منسباً إیاھا الى نفسھ، وینطبق ھذا التعریف على مختلف الكتابات، 

  . )٢(ورة ورقیاً او الكترونیاً او الخاصة بطلاب آخرین"سواء أكانت المنش
فیما ذھب اخرون إلى توصیف السرقة العلمیة بالقول ھي " ان یأخذ 
شخص عمل شخص اخر، وینسبھ إلیھ دون الإشارة للمنشأ، ودون مراعاة لمنھجیة 
كتابة البحوث العلمیة، وھو بذلك عمل خاطئ وغیر مشروع یعاقب علیھ 

  .)٣(القانون"
نخلص مما تقدم إلى تعریف السرقة العلمیة بأنھا" قیام الباحث باقتباس او 

  نقل الأفكار والمعلومات والبیانات دون الإشارة لمصدرھا الأصلي".
  الفرع الثاني: صور واشكال السرقة العلمیة

تعتبر السرقة العلمیة انتھاكاً للملكیة الفكریة، ولحقوق المؤلف، كما تشكل 
  مانة العلمیة الواجب التحلي بھا من قبل الباحثین.خروجاً على الأ

وبناء على ما تقدم ذھب بعض المختصین إلى تقسیم صور واشكال 
السرقة العلمیة باتباع معاییر أخرى، فمن حیث الموضوع تقسم السرقة العلمیة الى 
السرقة العلمیة عن طریق استبدال الكلمات، او عن طریق سرقة الأفكار، او عن 

الترجمة، او عن طریق النسخ واللصق (السرقة من الانترنیت)، او عن طریق 
طریق سرقة الأسلوب، او عن طریق استخدام الاستعارة، كما تقسم السرقة من 
حیث القائمین بھا (الفاعلین) الى سرقة الطلبة الباحثین، وسرقة الأستاذ الباحث، 

                                                        
:السرقة العلمیة، محاضرة منشورة عل  )١( ي ني الات معة الانبار على الرابط الالكترو   ى الموقع الرسمي لجا

htt ps ://ww w.uoa nbar.edu.i q/eSt oreImages/B ank /15 693. pd f   )فحتھا   )٢ لسرقات العلمیة وسبل مكا دد  - وذجاًالحالة الجزائریة انم –سایح فاطمة، ا ف، الجزائر، الع نسانیة، المركز الجامعي تندو ٢٠، ٢بحث منشور في مجلة العلوم الإ ٢، ص ١٧ ٤١.  
ن، كلیة ال  )٣( مكملة لمتطلبات نیل الماستر في القانو ، مذكرة  وقایة وسبل المكافحة بین طرق ال ن، السرقة العلمي  دنة نسری اسیة، جامعة سوالمیة منى، لعبا وم السی ٢٠٢قالمة،  ١٩٤٥ماي  ٨حقوق والعل ٢٠٢-٢   ٣٧، ص ٣
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تقسم السرقة العلمي من وسرقة الباحث الدائم، وسرقة الباحث الاستشفائي، كما 
حیث النوع والكم إلى شراء الاعمال الجاھزة، الانتحال الذاتي (السرقة الذاتیة)، 
كما تقسم السرقة العلمیة الى سرقة كلیة و جزئیة، فضلاً عن تقسیمھا الى سرقة 

  . )١(النقاط البحثیة وعناوین الكتب أو الاطاریح
ضح لنا وجود العدید من الأفعال ومن استقراء التعریفات المذكورة أعلاه یت

  والصور التي تشكل جرائم سرقة علمیة والتي یمكن اجمالھا بالاتي:
  اولاً: صور واشكال السرقة العلمیة من حیث النطاق:

تقسم السرقة العلمیة إلى سرقة علمیة كلیة أو شاملة لجمیع المؤلف أو  
  الفكري. المصنف الفكري، وسرقة علمیة لجزء من المؤلف أو المصنف

   ثانیاً: صور واشكال السرقة العلمیة من حیث الأشخاص:
تقسم السرقة العلمیة من حیث القائمین بھا إلى سرقة علمیة ترتكب من 

المدرس  –المدرس  - الأستاذ المساعد –موظف الخدمة الجامعیة (الأستاذ 
تكبة المساعد)، وسرقة علمیة ترتكب من طلبة الدراسات العلیا، وسرقة علمیة مر
  من قبل الباحثین سواء من العاملین في دوائر الدولة والقطاع العام أو خارجھ.

  ثالثاً: صور واشكال السرقة العلمیة من حیث المضمون (الموضوع): 
لم یسر الفقھاء والمختصین على تصنیف معین بشان تقسیم وتبویب 

مع رؤیتھ، ولھذا السرقات العلمیة، حیث انتھج كل منھم النھج الذي یراه منسجماً 
ذھب البعض الى تعداد صور وأنواع السرقة العلمیة بالسرقة العلمیة من خلال 
النسخ واللصق، والسرقة العلمیة باستبدال الكلمات، والسرقة العلمیة للاسلوب، 
والسرقة العلمیة باستخدام الاستعارة، والسرقة العلمیة للافكار من خلال (السرقة 

  .)٢(لمیة أو السرقة عن طریق الترجمة)الشاملة أو السرقة الع
  رابعاً: صور واشكال السرقة العلمیة من حیث الوسیلة المستخدمة:

تقسم السرقة العلمي إلى نوعین السرقة العلمیة التقلیدیة، والتي تتم باتباع 
الطرق التقلیدیة للنقل والاقتباس من الكتب أو الرسائل او الاطاریح المكتوبة، 

ة الرقمیة التي تتم باستخدام الأسالیب والوسائل التكنلوجیة والسرقة العلمی
  . )٣(المعاصرة أو باستخدام برامج خاصة

  المطلب الثاني: الأساس القانوني لتشریعات السرقة العلمیة في العراق
تعد السرقة العلمیة انتھاكاً قانونیاً صارخاً للمعاییر الأخلاقیة والمھنیة 

لعلمي، حیث تنتھك مبدأ الأمانة العلمیة باعتباره من الواجب توافرھا في البحث ا
اخلاقیات البحث العلمي السلیم، مما یؤثر على جودة التعلیم العالي والبحث العلمي 
ومخرجاتھ، وھو الامر الذي دعا غالبیة الدول الى تجریم أفعال السرقة العلمیة أو 

  الفكریة على خلاف في التفاصیل من دولة إلى أخرى.
                                                        

ق، ص   )١( نسرین، مصدر ساب عبادنة  بق، ص   )٢(  .٤٤-٣٦للمزید من التفصیلات ینظر: سوالیمھ منى، ل صدر سا ٢٤سایح فاطمة، م ٢٤٥ – ٣.  
لس  )٣( عدل، ا ، اللمزید من التفصیلات حول السرقة العلمیة الرقمیة ینظر: فاطمة إبراھیم، مھا احمد محمد، عمار ال لد الثاني تكنلوجیا الاتصالات، المج بیئة الرقمیة، بحث منشور في المجلة الدولیة للمعلومات والاعلام و دد رقات العلمیة والقانون في ال ٢٠، ١لع . ٩١، ص ٢٠ بعدھا   وما 
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عراق نجد ان المشرع العراقي لم یھتم بمعالجة جریمة السرقة وفي ال
العلمیة بالشكل الذي یدور وجوداً وعدماً مع المصلحة المحمیة، فبالرجوع الى 

المعدل فإننا لم نجد نصاً صریحاً  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم (
  یعالج السرقة العلمیة.
فنجد أنھ عالج  )١(١٩٧١) لسنة ٣( حمایة حق المؤلف رقماما بالنسبة 

الاحكام العام لحمایة المصنف العلمي، وقصرھا على المسؤولیة المدنیة فقط، حیث 
یتمتع بحمایة ھذا القانون مؤلفوا المصنفات  -١) من القانون "١تنص المادة (

الأصیلة في الآداب والفنون والعلوم أیاً كان نوع ھذه المصنفات أو طریقة التعبیر 
یعتبر مؤلفھا الشخص الذي نشر  -٢ .ھا أو أھمیتھا والغرض من تصنیفھاعن

المصنف منسوباً إلیھ سواء كان ذلك بذكر اسمھ على المصنف أو بأیة طریقة 
أخرى إلا إذا قام الدلیل على عكس ذلك ویسري ھذا الحكم على الاسم المستعار 

   بشرط ألا یقوم أدنى شك في حقیقة شخصیة المؤلف"
) من القانون أوجھ التصرف أو الاقتباس من حق ٨ت المادة (كما حدد

المؤلف بعدم جواز اجراء النسخ أو الاقتباس او التوزیع الا باذن كتابي من المؤلف 
) من القانون لكل مؤلف وقع التعدي على ٤٤المادة (، كما اجازت )٢(او من یخلفھ

كما أجاز القانون  ب،حق من حقوقھ المقررة الحق في المطالبة بالتعویض المناس
للمحكمة بناءً على طلب صحیح من مالك حق المؤلف أو من احد ورثتھ أو من 
یخلفونھ أنْ تصدر أمراً قضائیاً باتخاذ الإجراءات التحفظیة ومنھا مطالبة المعتدي 

  .)٣(بوقف انشطتھ المخالفة للقانون
بحث العلمي وتجدر الإشارة بھذا الصدد إلى أنَّ وزارة التعلیم العالي وال

ترصین النشر العلمي والاشراف على طلبة الدراسات  في العراق أصدرت ضوابط
، وتضمنت معالجة لھذه الأفعال المخالفة للامانة ٢٠٢٤العلیا في العراق لسنة 

العلمیة واجازت ھذه الضوابط فرض العقوبات والتدابیر الاحترازیة دون ان 
مخالفة ذلك لمبدأ الشرعیة الجنائیة (لا تتضمن تجریم فعل السرقة العلمیة وذلك ل

  .)٤(جریمة ولا عقوبة الا بنص)
نخلص مما تقدم إلى اقتصار المشرع العراقي في القوانین النافذة على 
تنظیم ومعالجة بعض أحكام المسؤولیة المدنیة الناتجة عن السرقة العلمیة أو 

ة قانونیة متكاملة الانتحال الاكادیمي للمؤلف أو المصنف، دون أنْ نجد معالج
 ١٩٦٩) لسنة ١١١للأنموذج الجرمي للسرقة العلمیة في قانون العقوبات رقم (

المعدل، أو قانون حمایة حق المؤلف، الذي اقتصر على معالجة جریمة القرصنة 
  فقط.

                                                        
دد   )١( قیة بالع في الوقائع العرا ١٩نشُر ھذا القانون  ٢في  ٥٧ ١/١/١٩٧ ١.  
صر) من قانون حماي٨المادة (تنص   )٢( لفه، إجراء الت دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخ غيره ب صنفه. ولا يجوز ل لمؤلف وحده بحق الانتفاع بم لعراقي "يحتفظ ا سط ر –١فات الآتي: ة حق المؤلف ا مائي أو خزا في و ضمنه السين غرافي وب م فوتو على فيل سواء  مة و أو دائ صورة مؤقتة  صنف بأي وسيلة أو شكل سواء ب روني. استنساخ الم مي أو الكت عليه.  –٢ق جراء أي تحوير  صنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إ ر.  –٣ترجمة الم مل ونسخه للجمهو لترخيص بالتأجير التجاري لأصل الع ملكية.  –٤ا صرف ناقل لل لبيع أو أي ت عن طريق ا صنف  ضمنها النسخ المعدة  –٥توزيع الأصل أو نسخ الم صنف ب لتلفزيوني وا –٦بإذن مالك حق المؤلف. استيراد أي نسخ من الم عي أو ا مثيلي أو النشر الاذا لت لأداء ا عرض أو ا صاله للجمهور بطريق التلاوة أو الكلام أو الالقاء أو ال صنف أو اي ور بطريقة تمكن نقل الم فراد الجمه صنف للجمهور تمكن أ تاحة الم مائي أو اية وسائل سلكية أو لاسلكية أخرى بما في ذلك ا .لسين ليه بأي زمان أو مكان" صول إ ردة من الو صورة منف هور ب   أفراد الجم
٤ینظر المادة (  )٣( ٦. قي   ) من قانون حمایة حق المؤلف العرا
دستور جمھوریة العراق لسنة ١٩تنص المادة (  )٤( ٢) من  ٠٠٥ : ن وقت  - "ثانیاً عده القانو فعل الذي ی لى ال دة (لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا ع ة وقت ارتكاب الجریمة"، كما ینظر الما عقوبة النافذ شد من ال یق عقوبة أ قي رقم (١اقترافھ جریمة، ولا یجوز تطب لعقوبات العرا ١١) من قانون ا لسنة ١  (١٩ ٦٩ .   المعدل
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وإزاء ما تقدم ندعو المشرع العراقي إلى معالجة الأنموذج القانوني 
املة وذلك باتباع احد الاسلوبین: فاما ان یصار لجریمة السرقة العلمیة بصورة متك

إلى تعدیل قانون العقوبات واستحداث نص صریح یعالج ھذه الجریمة، أو یصار 
إلى معالجة جریمة السرقة العلمیة في مشروع قانون حمایة حق المؤلف لسنة 

  المطروح للتصویت داخل قبة مجلس النواب العراقي.  ٢٠٢٤
عة الإجراءات القانونیة والإداریة في مواجھة السرقة المبحث الثاني: مدى نجا

  العلمیة
ان وجود التشریعات التي عالجت بعض أحكام السرقة العلمیة لم یقف 
عائقاً امام قیام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي باصدار ضوابط ترصین النشر 

  .٢٠٢٤العلمي والاشراف على طلبة الدراسات العلیا في العراق لعام 
ومن أجل الوقوف على مدى فاعلیة ونجاعة النصوص التشریعیة بدء من 
الدستور وانتھاء بالضوابط المذكورة، فضلاً عن اجراء تقییم موضوعي 
للإجراءات القانونیة والإداریة التي تتخذ بشأن السرقات العلمیة في الجامعات 

  العراقیة لذا سنتناول ذلك في المطلبین الاتیین:
  ل: مدى فاعلیة النصوص التشریعیة في مواجھة السرقة العلمیةالمطلب الأو

سبق وان بینا وجود بعض أوجھ القصور التشریعي في معالجة جریمة 
المعدل،  ١٩٦٩) لسنة ١١١السرقة العلمیة في قانون العقوبات العراقي رقم (

  المعدل. ١٩٧١) لسنة ٣وینطبق الحكم ذاتھ في قانون حمایة حقوق المؤلف رقم (
لم یسر على النھج الذي  ٢٠٠٥بالمقابل نجد أنَّ دستور جمھوریة العراق لسنة و

سارت علیھ بعض الدساتیر في تكریس الحمایة الدستوریة ضد السرقة العلمیة، 
حیث اكتفى الدستور العراقي بإیراد نصوصاً عامة تتعلق بالتعلیم، حیث تنص 

م المجتمع وحقّ تكفلھ الدولة، وھو ) منھ "أولاً: التعلیم عاملُ أساس لتقد٣٤ّالمادة (
. ثالثاً: تشجع الدولة )١(الزامي في المرحلة الابتدائیة، وتكفل الدولة مكافحة الأُمیة

البحث العلمي للأغراض السلمیة بما یخدم الانسانیة، وترعى التفوق والابداع 
  والابتكار ومختلف مظاھر النبوغ". 

ید من القوانین التي یتوجب وعلى الرغم مما تقدم غیر أن ھناك العد
الرجوع الیھا بشان التكییف القانوني للسرقة العلمیة، فبالرجوع الى قانون الخدمة 

نجد أنَّھ فرض العدید من الالتزامات العامة على  ٢٠٠٨) لسنة ٢٣الجامعیة رقم (
موظف الخدمة الجامعیة ومنھا اتخاذ الأسلوب العلمي في التفكیر والممارسة أداة 

ق مصلحة الوطن والأمة في إرساء دعائم المجتمع العراقي الدیمقراطي وبناء لتحقی
الحضارة الإنسانیة الراقیة، فضلاً عن اجراء البحوث العلمیة في مختلف 

  .)٢(المجالات
                                                        

٢٠١) لسنة ٢٣صدر قانون محو الامیة رقم ( - )١( عدد  ١ لعراقیة بال ٤٢١المنشور في الوقائع ا ١٠/١في  ٢ ٠/٢ لسرقة العلمیة.، غ٠١١ لذي یحد من ا اصل وبالشكل ا تكنلوجي الح في العراق قانون لمحو الامیة الرقمیة وبالأخص في ظل التطور ال یصدر    یر أنھ لم 
)٢(  ) ) من المادة  لاً) و(ثالثاً قم (٢ینظر البندان (او انون الخدمة الجامعیة ر ٢) من ق لسنة ٣  (٢٠٠ ل ٨ دة الوقائع العراقیة با في جری ٤عدد (المنشور  ١٢/٥/٢٠) في ٠٧٤ ٠٨.  
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) من قانون الخدمة الجامعیة "یلتزم موظف الخدمة ١٣كما تنص المادة (
ررة و بما تقتضیھ الأعراف و التقالید الجامعیة بالقوانین والأنظمة و التعلیمات المق

الجامعیة و یتجنب كل ما من شانھ الإخلال بواجبات وظیفتھ العلمیة والتربویة 
  والإداریة المنصوص علیھا في ھذا القانون".

وبھذا یتضح أنھ على الرغم من عدم الإشارة الصریحة في قانون الخدمة 
رات الواردة في ھذه المادة تلزم موظف الجامعیة إلى السرقة العلمیة، غیر أنَّ العبا

الخدمة الجامعیة بالالتزام بالامانة العلمیة واخلاقیات البحث العلمي، والتي عبر 
عنھا المشرع بعبارة (الاخلال بواجبات وظیفتھ العلمیة والتربویة)، وھو الامر 

لعلمیة الذي یمكن معھ القول بوجود السند القانوني (غیر المباشر) لتجریم السرقة ا
باعتبارھا صورة من صور الجرائم الأخلاقیة الناظمة لوظیفة الأستاذ الجامعي، 
غیر أنَّ عدم النص على تجریم ھذه الأفعال من الناحیة الجنائیة والإداریة في ھذا 
القانون كان ولا یزال یعتبر من اھم أوجھ القصور التي تضمنھا ھذا القانون على 

  لتعدیلات على ھذا القانون.الرغم من اجراء العدید من ا
وإزاء ھذا القصور التشریعي في تحدید العقوبات الإداریة او الانضباطیة 
عن جریمة السرقة العلمیة فانھ یتوجب علینا الرجوع الى قانون انضباط موظفي 

والتي تسري ایضاً على موظف  ١٩٩١) لسنة ١٤الدولة والقطاع العام رقم (
تم تحدید الواجبات المفروضة على الموظف، ویمكن  الخدمة الجامعیة ایضاً، حیث

) من ٤تكییف فعل السرقة العلمیة على انھ مخالفة إداریة صریحة لاحكام المادة (
یلتزم المُوظف بالواجبات الآتیة: أولاً: أداء أعمال وظیفتھ  القانون التي تنص "

ثامناً: المحافظة على كرامة الوظیفة العامة  بنفسھ بأمانة وشعور بالمسؤولیة...
  والابتعاد عن كل ما من شأنھ المساس بالاحترام اللازم لھا...".

ونرى من جانبنا أنَّ فعل السرقة العلمیة یشكل مخالفة انضباطیة تنسجم 
واحكام البندین (اولاً) و(ثامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

المعدل، وبإمكان اللجنة التحقیقیة التي تشكلھا المؤسسة  ١٩٩١ة ) لسن١٤(
الاكادیمیة للتحقیق مع المخالفة تكییف السرقة العلمیة وفق المادة أعلاه، استناداً 
للعدید من الأسس منھا ان أداء الأمانة المفروض على الأستاذ الجامعي یتسع 

)، كما ان ارتكاب الأستاذ لیشمل جمیع صور الأمانة وبضمنھا (الأمانة العلمیة
الجامعي لفعل السرقة العلمیة یجعلھ منتھكاً لكرامة الوظیفة العامة عموماً وكرامة 

  الوظیفة الجامعیة خصوصاً.
أما بشأن العقوبات الانضباطیة التي یجوز فرضھا على الأستاذ الذي یثبت 

في الدولة ) من قانون انضباط موظ٨سرقتھ العلمیة فیمكن الاستھداء بالمادة (
المعدل، والتوصیة بفرض احد العقوبات  ١٩٩١) لسنة ١٤والقطاع العام رقم (
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تنزیل  –انقاص الراتب  - التوبیخ –قطع الراتب  -الإنذار -الاتیة (لفت النظر
  العزل). –الفصل  –الدرجة 

ومن اجل التقلیل من حالات السرقة العلمیة، وبالنظر لكونھا جریمة مخلة 
ي فاننا نقترح أنْ یصار الى فرض احد العقوبات الانضباطیة بالشرف الاكادیم

المشددة التي تبدأ من (التوبیخ) أو (تنزیل الدرجة) أو (العزل) حیث أننا نرى أنَّ 
ارتكاب فعل السرقة العلمي یمكن تكییف على أنھ فعلاً خطیراً یجعل بقائھ في 

  .)١(ةخدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة والمصلحة الاكادیمی
وبھذا یمكن القول أنَّ جریمة السرقة العلمیة التي بالإمكان اتخاذ 
الإجراءات القانونیة بشانھا تقتصر على موظف الخدمة الجامعیة فقط في ظل 
النصوص القانونیة الحالیة قدر تعلق الامر بالجانب الانضباطي، فضلاً عن إمكانیة 

  قواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة.تحریك المسؤولیة المدنیة عنھا ایضاً وفقاً لل
ویتضح مما تقدم عدم نجاعة وفاعلیة النصوص التشریعیة المباشرة التي 
نظمت جریمة السرقة العلمیة في العراق، وبالأخص في ظل غیاب تحدید جریمة 
السرقة العلمیة و غیاب تحدید الافعال الجرمیة المكونة لھا، مع عدم تحدید العقوبة 

) لسنة ١١١اجب فرضھا وفقاً لنصوص قانون العقوبات العراقي رقم (الجنائیة الو
او القوانین الخاصة الأخرى، فضلاً عن عدم تكفل قانون حمایة حق  ١٩٦٩

المعدل ببیان أوجھ الحمایة الجنائیة للمصنف أو  ١٩٧١) لسنة ٣المؤلف رقم (
امة المقررة في المؤلف العلمي للأستاذ أو الباحث، والاكتفاء بإقرار المبادئ الع

المسؤولیة المدنیة وفقاً للقواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدني العراقي 
مع بعض الإجراءات التحفظیة والاحترازیة التي یجوز  ١٩٥١) لسنة ٤٠رقم (

لمحكمة البداءة اتخاذھا، وھو الامر الذي یوجب اجراء مراجعة شاملة لجمیع 
قة العلمیة ومعالجتھا بما ینسجم مع المصلحة المحمیة القوانین ذات العلاقة بالسر

وھي ضمان السیر المنتظم للمؤسسات الاكادیمیة باعتبارھا من اھم المرافق العامة 
  والبنى التحتیة الأساسیة التي یعتمد علیھا بناء الوطن والمواطن.

  المطلب الثاني: مدى فاعلیة الإجراءات الإداریة في مواجھة السرقة العلمیة
ایماناً من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بضرورة معالجة القصور 
التشریعي في معالجة السرقة العلمیة، وبالأخص في ظل تنامي ھذه الظاھرة 
وازدیادھا في المؤسسات الاكادیمیة فقد صدرت ضوابط ترصین النشر العلمي 

  .٢٠٢٤والاشراف على طلبة الدراسات العلیا لعام 
ما تقدم جاءت ھذه الضوابط لتوسع من نطاق الفئات التي تطبق  وبناء على

علیھا احكام السرقة العلمیة لتشمل الأستاذ في حالة قیامھ بالسرقة بصورة منفردة، 
فضلاً عن شمول (الأستاذ والباحث) بھذه الضوابط في حالة قیامھما بالفعل بصورة 

                                                        
(٨ینظر المادة (  )١( قم  لعام ر في الدولة والقطاع ا ون انضباط موظ مناً/أ) من قان لسنة ١٤/ثا  (١٩ عدد  ٩١ لعراقیة بال عدل المنشور في الوقائع ا ٣الم ٣٥ ٣/٦/١٩٩في  ٦ ١.  
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لین بخیانة الأمانة مشتركة، وھي بادرة جیدة تسجل في توسیع نطاق المشمو
  العلمیة.

ولقد حددت ھذه الضوابط الإجراءات الاكادیمیة الاحترازیة التي بالإمكان 
  فرضھا ضد الأستاذ الذي یثبت قیامھ بالسرقة العلمیة، والتي تتمثل بالاتي:

الحرمان من التدریس والاشراف والمشاركة في لجان مناقشة طلبة الدراسات  -١
 ) سنوات.٥العلیا لمدة (

 الغاء الترقیة العلمیة لمقدم الترقیة الذي استفاد من بحث مسروق علمیاً. -٢
) سنوات وإلغاء ٥حرمان التدریس من الاشراف والتدریس والمناقشة لمدة ( -٣

الترقیة في حالة نشر بحث مستل من اطاریح ورسائل الطلبة دون الاشراف 
ریخ صدور الامر ) سنوات من تا٥علیھم، مع حرمانھ من التقدیم للترقیة لمدة (

 الجامعي.
) درجة من الدرجة النھائیة لتقییم أداء التدریسي الذي ثبتت ضد ٢٠خصم ( -٤

  .)١(السرقة العلمیة
وتجدر الإشارة بھذا الصدد إلى أنَّ ھذه الإجراءات لا یتم فرضھا بصورة 
تلقائیة بمجرد العلم بالمخالفة، وانما اوجبت ھذه الضوابط ان یصار الى التثبت من 

  :)٢(ول السرقة العلمیة، ویتم ذلك من خلال احد الوسیلتین الاتیتینحص
الوسیلة الأولى تتمثل بتشكیل اللجنة التدقیقیة: حیث اجازت  -١

الضوابط لرئیس الجامعة حصراً تشكیل لجنة تدقیقیة سریة لغرض النظر في 
السرقة العلمیة، ومن ثم فلا یجوز لعمید الكلیة او المعھد أو مساعدي رئیس 

لجامعة أو الھیئة تشكیل ھذه اللجان التدقیقیة، كونھا من الصلاحیات الحصریة ا
المناطة برئیس الجامعة فقط، ولا یجوز تفویض ھذه الصلاحیة لغیره من 
المسؤولین في الجامعة، استناداً للمبدأ القانوني (الصلاحیات المفوضة لا تقبل 

 التفویض).
ابط تنبھت لمسالة في غایة وتجدر الإشارة بھذا الصدد الى ان الضو

الأھمیة، وھي ضرورة ان یصار الى تشكیل اللجنة التدقیقیة بناء على الابلاغات 
المقدمة من رئیس القسم او الفرع العلمي او مدیر المركز البحثي، ومن ثم فلا 
یجوز لرئیس الجامعة ان یشكل اللجان التدقیقیة بناء على اخبارات ترد الیھ من 

او من تدریسیین لدیھم عداء مع الشخص المتھم، وذلك لصراحة مصادر مجھولة 
 الضوابط المذكورة أعلاه.

الوسیلة الثانیة تتمثل بتشكیل لجنة تحقیقیة تتولى التحقیق في  -٢
حیث یتوجب على رئیس الجامعة الاستناد لاحكام المادة  موضوع السرقة العلمیة:

في  ١٩٩١) لسنة ١٤م رقم () من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العا١٠(
                                                        

ام ٥- ٤-٣-٢ینظر الفقرات (  )١( لعلمي لع صین النشر ا ٢٠) من البند (اولاً) من ضوابط تر ٢٤.  
)٢(  ) لعام ٨-٧ینظر الفقرتان  نشر العلمي  بط ترصین ال ند (اولاً) من ضوا ٢) من الب ٠٢٤.  
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) من ضوابط ترصین ٩امر تشكیل اللجنة التحقیقیة فضلاً عن الاستناد للفقرة (أولا/
 .٢٠٢٤النشر العلمي لسنة 

ویلاحظ بھذا الصدد ان الضوابط المذكورة اجازت لرئیس الجامعة في 
ي حالة تشكیل اللجنة التدقیقیة او التحقیقیة انتداب أعضاء من جامعة أخرى، وھ

بادرة جیدة، من اجل منع التأثیر على اعمال اللجنة التحقیقیة أو نتائجھا وبالأخص 
في حالة كون السرقة العلمیة حاصلة من قبل احد حاملة الشھادات في 

  الاختصاصات النادرة.
عن مدى قانونیة فرض العقوبات وبھذا الصدد یثار التساؤل الاتي: 

بت ارتكابھ فعل السرقة العلمیة، وبالأخص المذكورة أعلاه على التدریسي الذي یث
المعدل قد خلا  ١٩٦٩) لسنة ١١١اذا ما علمنا ان قانون العقوبات العراقي رقم (

  ؟من ایراد نص یحدد العقوبة الجنائیة الواجب فرضھا على مرتكب ھذه الجریمة
في البدء فان رئیس الجامعة یمتلك صلاحیة تشكیل لجنة تحقیقیة تتولى 

المخالفات المنسوب ارتكابھا لموظف الخدمة الجامعیة، والتي من بینھا  التحقیق في
/اولاً) من قانون انضباط موظفي ١٠السرقة العلمیة وذلك استناداً لاحكام المادة (

  .١٩٩١) لسنة ١٤الدولة والقطاع العام رقم (
) سنوات فنرى من ٥اما فیما یتعلق بحرمان التدریسي من التدریس لمدة (

نَّ ھذه العقوبة تتعارض مع الاختصاص التشریعي الممنوح لمجلس النواب جانبنا أ
ً لاحكام المادة ( ، حیث ٢٠٠٥/ثانیاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٦١وفقا

یختص مجلس النواب بتشریع القوانین الاتحادیة وتعدیلھا، ومن بین ذلك تعدیل 
  .)١(المعدل ١٩٨٨لسنة  )٤٠قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (

) من قانون وزارة ٢٨- ٢٥وتتمثل أوجھ المخالفة الدستوریة في ان المواد (
التعلیم العالي والبحث العلمي النافذ قد حددت شروط التعیین ومنح الألقاب العلمیة 

الأستاذ) ولم ینص  –الأستاذ المساعد  –المدرس  –لكل من (المدرس المساعد 
ذا اللقب العلمي الممنوح بحكم القانون، ولھذا نرى ان على منح أي جھة سلب ھ

سحب اللقب العلمي او إیقافھ مؤقتاً عن موظف الخدمة الجامعیة یستوجب وجود 
نص قانوني صریح یجیز ذلك، ولا یمكن الاستناد إلى الضوابط الصادرة من 
رئیس جھاز الاشراف والتقویم العلمي الذي یعتبر بدرجة وكیل وزارة لغرض 

  ارسة ھذه الصلاحیة التشریعیة الخطیرة.مم
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنَّ منع موظف الخدمة الجامعیة من 
التدریس یترتب علیھ الحرمان من التمتع بمخصصات الخدمة الجامعیة وفقاً لقانون 

، ویترتب علیھ الإقرار لسلطة الإدارة ٢٠٠٨) لسنة ٢٣الخدمة الجامعیة رقم (
ة) بسحب اللقب العلمي دون وجود السند القانوني المباشر لھذا (المؤسسة الجامعی

                                                        
)١(  ) قم  لي والبحث العلمي ر لیم العا لسنة ٤٠نشر قانون وزارة التع  (١٩ دد  ٨٨ لع ٣١في الوقائع العراقیة با ٤/٤/١٩في  ٩٦ ٨٨.  
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الاجراء التعسفي غیر الممنوح من قبل مجلس النواب لا في قانون وزارة التعلیم 
  العالي ولا في قانون الخدمة الجامعیة.

واذا ما سلمنا بإمكانیة فرض عقوبة الحرمان من مخصصات الخدمة 
رة الجامعیة قامت باستحداث عقوبة انضباطیة من الجامعیة فان معنى ذلك ان الإدا

غیر العقوبات المنصوص علیھا في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 
، وھو الامر الذي لم تتجھ ارادة المشرع العراقي لمنحھ ١٩٩١) لسنة ١٤رقم (

  للإدارة الاكادیمیة في العراق.
رى انھ یتعارض مع فضلاً عن ذلك فإنَّ فرض العقوبات المذكورة ن

) لسنة ١٦٧التشریعات النافة الأخرى، ومنھا تعلیمات الترقیات العلمیة رقم (
، فلم یرد في نصوص ھذه التعلیمات أي نص أو حكم یحدد حالات )١(٢٠١٧

الحرمان من تقدیم الترقیة العلمیة او سحبھا من قبل من یثبت قیامھ بالسرقة 
ات المذكورة أعلاه (تحدید مدة الحرمان من العلمیة، ومن ثم یتوجب ایراد العقوب

) سنوات) ضمن نصوص ٥) او (٣التقدیم للترقیة مماثلة لمدة الترقیة كأنْ تكون (
تعلیمات الترقیات العلمیة النافذة، واستحصال موافقة مجلس الدولة علیھا كونھ 
الجھة المختصة بالرقابة على اعمال الإدارة قبل ان یصار الى فرض ھذه 

  بات التي تفتقر الى السند القانوني لفرضھا.العقو
وإزاء ما تقدم فاننا ندعو وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الى الغاء 

والاستعانة عنھا بتعدیل قانون وزارة التعلیم  ٢٠٢٤ضوابط النشر العلمي لعام 
والنص على إمكانیة سحب اللقب  ١٩٨٨) لسنة ٤٠العالي والبحث العلمي رقم (

) من ٥ي او إیقافھ من اجل تكریس مبدأ سیادة القانون وفقاً لاحكام المادة (العلم
/ثانیاً) من ١٩الدستور، واستناداً لمبدأ الشرعیة الجنائیة وفقاً لاحكام المادة (

  الدستور.
 ٢٠١٧) لسنة ١٦٧كما ندعو الى تعدیل تعلیمات الترقیات العلمیة رقم (

مكانیة إیقاف ترویج الترقیة العلمیة بالشكل الذي تتضمن معھ نصوص صریحة بإ
) سنوات في حالة ثبوت السرقة العلمیة، وذلك ٥لموظف الخدمة الجامعیة مدة (

، وكذلك ١٩٨٨) لسنة ٤٠لان قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (
قد منحا وزیر التعلیم العالي  ٢٠٠٨) لسنة ٢٣قانون الخدمة الجامعیة رقم (

مي سلطة اصدار التعلیمات اللازمة لتسھیل تنفیذ أحكام القانون، ومن والبحث العل
ثم تعد التعلیمات الوسیلة القانونیة لتنفیذ القوانین النافذة، ولیس من خلال اصدار 

  .)٢(الضوابط التي تتوافر فیھا شبھة مخالفة القانون
شر أما بالنسبة لطلبة الدراسات العلیا فتجدر الإشارة الى ان ضوابط الن

قد حددت الإجراءات  ٢٠٢٤العلمي والاشراف على طلبة الدراسات العلیا لعام 
                                                        

ل )١( یم العا تعلیمات الترقیات العلمیة في وزارة التعل قم نشرت  ١٦ي و البحث العلمي ر ٢لسنة  ٧ عدد  ٠١٧ لعراقیة بال ٤في الوقائع ا ٢٧/١في  ٤٧١ ١/٢ ٠١٧.  
لعام   )٢( ي والبحث العلمي منذ ا یم العال بق وان قامت وزارة التعل دد إلى انھ س ھذا الص ٢تجدر الإشارة ب ام  ٠٠٩ نشر لع صدور ضوابط ترصین ال ٢٠لغایة  تي تجیز سحب ال ٢٤ صدار التعامیم ال ین في مجلالى ا لعقوبات امام محكمة قضاء الموظف ھذه ا یجة الطعن ب في حالة ثبوت السرقة العلمیة، غیر أنھ نت .لقب العلمي والحرمان من التدریس  دم وجود سند قانوني لفرضھا عقوبات لع ذه ال حكمت بإلغاء ھ   س الدولة فإنھا 
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والتدابیر الاحترازیة التي یتوجب فرضھا في حالات السرقة العلمیة، والتي تتمثل 
  بالاتي:

إیقاف إجراءات منح الشھادة لطالب الدراسات العلیا لحین استكمال متطلبات  -١
 التخرج اصولیاً.

في حالة ثبوت كتابة رسالتھ او اطروحتھ الى مكاتب النشر  ترقین قید الطالب -٢
 العلمي.

ترقین قید الطالب وحرمانھ من الاستفادة بقرار عودة المرقنة قیودھم اذا ثبت  -٣
قیامھ بنشر بحث مستل من رسالتھ أو اطروحتھ وتبین لاحقاً انھ بحث مسروق 

 .)١(كلاً او جزءاً
ة أعلاه لا تندرج ضمن تعلیمات ونرى من جانبنا أنَّ العقوبات المذكور

) ١٦٠انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (
، ومن ثم یتوجب نرى انھ یتوجب على وزارة التعلیم العالي والبحث ٢٠١٧لسنة 

  العلمي اتباع احد الاسلوبین الاتیین:
لعقوبات والإجراءات اعداد مقترح لتعدیل ھذه التعلیمات بالشكل الذي یتضمن ا -١

) من ٥الاحترازیة المذكورة أعلاه تكریساً لمبدأ سیادة القانون وفق المادة (
 الدستور.

أو یصار الى اصدار تعلیمات خاصة بالنشر في المجلات العالمیة أو العلمیة  -٢
ویتم تضمینھا الاحكام المذكورة وعرضھا على مجلس الدولة لغرض تدقیقھا، 

ا في الوقائع العراقیة بغرض تنفیذھا على جمیع ومن ثم یصار الى نشرھ
  الحالات المستقبلیة.

  الخاتمة
بعد الانتھاء من دراستنا فقد توصلنا الى العدید من النتائج والتوصیات التي 

  نجملھا بالاتي:
  اولاً: الاستنتاجات:

تعرف السرقة العلمیة بأنھا قیام الباحث باقتباس او نقل الأفكار والمعلومات  -١
 انات دون الإشارة لمصدرھا الأصلي.والبی

اتضح لنا عدم قیام المشرع العراقي بتجریم فعل السرقة العلمیة على الرغم  -٢
من قیام بتجریم السرقة وتحدید جمیع الأفعال المكونة لھا وتحدید عقوبتھا في 

المعدل، وھو الامر الذي  ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم (
شریعي في معالجة البنیان القانوني لجریمة السرقة یؤشر وجود قصور ت

 العلمیة.

                                                        
ین النش٦-٢-١ینظر الفقرات (  )١( ا) من ضوابط ترص د (رابع م ) من البن ي لعا ٢٠ر العلم ٢٤.  
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اتضح لنا عدم وجود تشریع مستقل (قانون أو تعلیمات) تعالج جمیع المسائل  -٣

والاحكام ذات العلاقة بالسرقة العلمیة، حیث خلا قانون الخدمة الجامعیة رقم 
) ٤٠( وقانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ٢٠٠٨) لسنة ٢٣(

المعدل وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ١٩٨٨لسنة 
المعدل من ایراد نص صریح یعالج الاحكام التفصیلیة  ١٩٩١) لسنة ١٤(

الخاصة بجریمة السرقة العلمیة أو اتخاذ الإجراءات القانونیة والإداریة 
 الخاصة بھا.

وزارة التعلیم العالي والبحث من اجل معالجة القصور التشریعي فقد أصدرت  -٤
العلمي ضوابط ترصین النشر العلمي والاشراف على طلبة الدراسات العلیا 

، وتضمن فرض العدید من العقوبات والجزاءات ٢٠٢٤في العراق لعام 
الإداریة والانضباطیة الرادعة ومنھا الحرمان من التدریس والاشراف وتقدیم 

قین قید الطالب، ولم تقم الوزارة باستعمال ) سنوات، وكذلك تر٥الترقیة لمدة (
الأداة القانونیة الممنوحة لھا وھي اصدار التعلیمات اللازمة لتسھیل تنفیذ 
القوانین النافذة، حیث أنَّ بعض ھذه الاحكام وبالأخص سحب اللقب العلمي أو 
إیقافھ لمدة محددة ینطوي على عقوبة انضباطیة لم ینص القانون على 

تمثل بقانون وزارة التعلیم العالي او قانون الخدمة الجامعیة او  فرضھا، سواء
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، كما لا یوجد غطاء أو سند 
قانوني لھذه العقوبات المفروضة على الطلبة سواء في تعلیمات انضباط 

یتم  الطلبة، وھو الامر الذي یوجب تنظیم ھذه الجزاءات بقوانین أو تعلیمات
 تدقیقھا من مجلس الدولة ولیس من خلال ضوابط تصدر لھذا الغرض.

ذھبت محكمة قضاء الموظفین في العدید من القرارات الصادرة منھا إلى  -٥
الغاء عقوبة الحرمان من التدریس التي تم فرضھا بموجب الاعمامات السابقة 

وتشریع ھذه الصادرة من وزارة التعلیم العالي، وھو الامر الذي یوجب تقنین 
 العقوبات بتعدیل القانون أو تشریع تعلیمات جدیدة تنظیم ذلك.

اتضح لنا انھ على الرغم من منح رئیس الجامعة سلطة تشكیل لجان تحقیقیة  -٦
وتدقیقیة تتولى اثبات موضوع السرقة العلمیة، غیر أن ھذه الإجراءات لا 

ا استمرار انتشار تعتبر كافیة وناجعة للحد من ھذه الحالات، حیث تأشر لدین
مكاتب النشر العلمي داخل العراق والتي تقوم بكتابة ونشر البحوث والرسائل 
والاطاریح للطلبة الدارسین داخل العراق وخارجھ، دون اتخاذ إجراءات 
قانونیة رادعة من قبل الجھات الأمنیة المختصة أو من قبل وزارة التعلیم 

یتوجب معھ السیر في استراتیجیة العالي والبحث العلمي، وھو الامر الذي 
 مكافحة الفساد العلمي في العراق من اجل الحد من حالات السرقة العلمیة.
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  ثانیاً: التوصیات والمقترحات:
) لسنة ١١١ندعو مجلس النواب الى تعدیل قانون العقوبات العراقي رقم ( -١

واستحداث نص یجرم السرقة العلمیة ویفرض عقوبات رادعة على من  ١٩٦٩
 یرتكب ھذه الجریمة داخل المؤسسات الاكادیمیة أو خارجھا.

في حالة تعذر قیام مجلس النواب بتقدیم مقترح تعدیل قانون العقوبات العراقي  -٢
فاننا ندعو اللجنة القانونیة ولجنة التعلیم العالي إلى استحداث نص ضمن 

جلس المطروح للقراءة الثانیة داخل م ٢٠٢٤مشروع قانون حق المؤلف لعام 
 النواب ویتضمن تجریم للسرقة العلمیة مع تحدید العقوبة الواجب فرضھا.

ندعو ھیئة النزاھة الاتحادیة ومجلس الوزراء وبالتنسیق مع وزارة التعلیم  -٣
العالي والبحث العلمي إلى تعدیل استراتیجیة مكافحة الفساد وایراد نصوص 

عتبارھا صورة من صور صریحة في ھذه الاستراتیجیة تعالج السرقة العلمیة با
 الفساد العلمي في العراق.

ندعو وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الى اعداد مقترح قانون وزارة  -٤
) ٢٣وكذلك قانون الخدمة الجامعیة رقم ( ١٩٨٨) لسنة ٤٠التعلیم العالي رقم (

 من اجل تضمین كل منھما الاحكام الخاصة بالسرقة العلمیة. ٢٠٠٨لسنة 
رة التعلیم العالي والبحث العلمي الى إلغاء ضوابط ترصین النشر ندعو وزا -٥

واستبدالھا بتشریع تعلیمات تنظم النشر العلمي والسرقة  ٢٠٢٤العلمي لعام 
العلمیة تعرض على مجلس الدولة لغرض التدقیق وضمان الانسجام مع 

 السیاسة التشریعیة في الدولة العراقیة.
) ١٦٧تعدیل تعلیمات الترقیات العلمیة رقم ( ندعو وزارة التعلیم العالي الى -٦

وایراد نص صریح في ھذه التعلیمات ولیس في ضوابط ترصین  ٢٠١٧لسنة 
یتضمن حرمان السارق العلمي من تقدیم الترقیة  ٢٠٢٤النشر العلمي لسنة 

) سنوات، وبھذا تتحقق ٥) أو (٣العلمیة لمدة مماثلة لمدة الترقیة كأن تكون (
 سیادة القانون.

ندعو وزارة البحث العلمي والبحث العلمي وبالتنسیق مع ھیئة النزاھة إلى  -٧
إعادة تفعیل تجربة (عقد اخلاقیات البحث العلمي) الذي تم العمل بھ وتوقیعھ 

، كونھ یتضمن التزامات المستمرة التي یتوجب ٢٠١١من قبل الأساتذة عام 
قواعد سلوك  على التدریسي توقیعھا بصورة سنویة وعلى غرار استمارة

 موظفي الدولة والقطاع العام. 
ندعو رئاسات الجامعات والمجالس العلمیة إلى تشكیل فرق تفتیشیة دوریة  -٨

تتولى القیام بالجولات التفتیشیة على المؤسسات الاكادیمیة من اجل الكشف عن 
حالات السرقة العلمیة أو الحد منھا، وتقدیم تقاریر دوریة ترفع من مجالس 
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لمجالس الجامعات انتھاء بھیئة الراي تتضمن تقاریر ومعالجات لھذه الكلیات 
 الظاھرة الخطیرة.

ندعو الحكومة العراقیة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي إلى تطبیق  -٩
الحكومة الالكتروني في مجال البحث العلمي في العراق، واستكمال متطلبات 

قضاء الكلي على السرقة العلمیة في التحول نحو رقمنة التعلیم العالي من اجل ال
 المؤسسات الاكادیمیة.

 الھوامش
اجعود سعاد، الشرقة العلمیة وطرق مكافحتھا، مجلة الأستاذ للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثامن، دیسمبر  )١(

  .٥٦٦، ص ٢٠١٧
رقة اختلاس مال منقول مملوك لغیر "الس ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٩تنص المادة ( )١(

الجاني عمداً. ویعتبر مالاً منقولاً لتطبیق أحكام السرقة النبات وكل ما ھو متصل بالأرض أو مغروس فیھا بمجرد فصلھ عنھا 
 والثمار بمجرد قطفھا والقوى الكھربائیة والمائیة وكل طاقة أو قوة محرزة أُخرى. ویُعد في حكم السرقة اختلاس المنقول
المحجوز علیھ قضائیاً أو إداریاً أو من جھة مختصة أُخرى والمال الموضوع تحت ید القضاء بأي وجھ ولو كان الاختلاس قد 
وقع من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع أو بتأمین عیني أو بحق حبس أو متعلق بھ حق الغیر ولو 

  كان ذلك حاصلاً من مالكھ.".
ت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ضوابط ترصین النشر العلمي والاشراف على طلبة الدراسات العلیا في أصدر  )١(

العراق وعممت على الجامعات والمؤسسات الاكادیمیة وذلك بموجب كتاب جھاز الاشراف والتقویم العلمي بالعدد ج م ع 
  . ١٥/٢/٢٠٢٤في  ٧٧٧ع/

  ورة على الموقع الرسمي لجامعة الانبار على الرابط الالكتروني الاتي:السرقة العلمیة، محاضرة منش  )١(
https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/15693.pdf   

بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانیة،  - یة انموذجاًالحالة الجزائر –سایح فاطمة، السرقات العلمیة وسبل مكافحتھا   )١(
  .٢٤١، ص ٢٠١٧، ٢المركز الجامعي تندوف، الجزائر، العدد 

سوالمیة منى، لعبادنة نسرین، السرقة العلمي بین طرق الوقایة وسبل المكافحة، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل الماستر في   )١(
  ٣٧، ص ٢٠٢٣- ٢٠٢٢قالمة،  ١٩٤٥ماي  ٨امعة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

  .٤٤- ٣٦للمزید من التفصیلات ینظر: سوالیمھ منى، لعبادنة نسرین، مصدر سابق، ص   )١(
  .٢٤٥ – ٢٤٣سایح فاطمة، مصدر سابق، ص   )١(
ل، السرقات العلمیة للمزید من التفصیلات حول السرقة العلمیة الرقمیة ینظر: فاطمة إبراھیم، مھا احمد محمد، عمار العد  )١(

والقانون في البیئة الرقمیة، بحث منشور في المجلة الدولیة للمعلومات والاعلام وتكنلوجیا الاتصالات، المجلد الثاني، العدد 
  وما بعدھا. ٩١، ص ٢٠٢٠، ١
  .٢١/١/١٩٧١في  ١٩٥٧نُشر ھذا القانون في الوقائع العراقیة بالعدد   )١(
ن حمایة حق المؤلف العراقي "یحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفھ. ولا یجوز لغیره ) من قانو٨المادة (تنص   )١(

استنساخ المصنف بأي وسیلة أو شكل سواء  –١بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن یخلفھ، إجراء التصرفات الآتي: 
ترجمة  –٢وسط رقمي أو الكتروني.  بصورة مؤقتة أو دائمة وسواء على فیلم فوتوغرافي وبضمنھ السینمائي أو خزنھا في

الترخیص بالتأجیر التجاري لأصل العمل ونسخھ  –٣المصنف أو اقتباسھ أو توزیعھ موسیقیا أو إجراء أي تحویر علیھ. 
استیراد أي نسخ من المصنف  –٥توزیع الأصل أو نسخ المصنف عن طریق البیع أو أي تصرف ناقل للملكیة.  –٤للجمھور. 

نقل المصنف أو ایصالھ للجمھور بطریق التلاوة أو الكلام أو الالقاء أو  –٦لمعدة بإذن مالك حق المؤلف. بضمنھا النسخ ا
العرض أو الأداء التمثیلي أو النشر الاذاعي أو التلفزیوني والسینمائي أو ایة وسائل سلكیة أو لاسلكیة أخرى بما في ذلك 

تمكن أفراد الجمھور بصورة منفردة من الوصول إلیھ بأي زمان أو  اتاحة المصنف للجمھور تمكن أفراد الجمھور بطریقة
  مكان".

  ) من قانون حمایة حق المؤلف العراقي.٤٦ینظر المادة (  )١(
لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على  -"ثانیاً: ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٩تنص المادة (  )١(

ن وقت اقترافھ جریمة، ولا یجوز تطبیق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة"، كما الفعل الذي یعده القانو
  المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١ینظر المادة (

، غیر ١٠/١٠/٢٠١١في  ٤٢١٢المنشور في الوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠١١) لسنة ٢٣صدر قانون محو الامیة رقم ( - )١(
أنھ لم یصدر في العراق قانون لمحو الامیة الرقمیة وبالأخص في ظل التطور التكنلوجي الحاصل وبالشكل الذي یحد من 

  السرقة العلمیة.
المنشور في جریدة  ٢٠٠٨) لسنة ٢٣) من قانون الخدمة الجامعیة رقم (٢ینظر البندان (اولاً) و(ثالثاً) من المادة (  )١(

  .١٢/٥/٢٠٠٨) في ٤٠٧٤یة بالعدد (الوقائع العراق
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المعدل المنشور في  ١٩٩١) لسنة ١٤/ثامناً/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٨ینظر المادة (  )١(
  .٣/٦/١٩٩١في  ٣٣٥٦الوقائع العراقیة بالعدد 

  .٢٠٢٤لعام ) من البند (اولاً) من ضوابط ترصین النشر العلمي ٥-٤- ٣- ٢ینظر الفقرات (  )١(
  .٢٠٢٤) من البند (اولاً) من ضوابط ترصین النشر العلمي لعام ٨- ٧ینظر الفقرتان (  )١(
في  ٣١٩٦في الوقائع العراقیة بالعدد  ١٩٨٨) لسنة ٤٠نشر قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (  )١(

٤/٤/١٩٨٨.  
في الوقائع العراقیة  ٢٠١٧لسنة  ١٦٧العالي و البحث العلمي رقم  نشرت تعلیمات الترقیات العلمیة في وزارة التعلیم )١(

  .٢٧/١١/٢٠١٧في  ٤٤٧١بالعدد 
لغایة صدور  ٢٠٠٩تجدر الإشارة بھذا الصدد إلى انھ سبق وان قامت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي منذ العام   )١(

سحب اللقب العلمي والحرمان من التدریس في حالة ثبوت الى اصدار التعامیم التي تجیز  ٢٠٢٤ضوابط ترصین النشر لعام 
السرقة العلمیة، غیر أنھ نتیجة الطعن بھذه العقوبات امام محكمة قضاء الموظفین في مجلس الدولة فإنھا حكمت بإلغاء ھذه 

  العقوبات لعدم وجود سند قانوني لفرضھا.
  .٢٠٢٤ن النشر العلمي لعام ) من البند (رابعا) من ضوابط ترصی٦- ٢- ١ینظر الفقرات (  )١(

  المصادر
  أولاً: البحوث والدراسات

اجعود سعاد، الشرقة العلمیة وطرق مكافحتھا، مجلة الأستاذ للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد  .١
  .٢٠١٧الثامن، دیسمبر 

لة بحث منشور في مج -الحالة الجزائریة انموذجاً –سایح فاطمة، السرقات العلمیة وسبل مكافحتھا  .٢
  .٢٠١٧، ٢العلوم الإنسانیة، المركز الجامعي تندوف، الجزائر، العدد 

 :السرقة العلمیة، دراسة منشورة على الموقع الرسمي لجامعة الانبار على الرابط الالكتروني الاتي .٣
https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/15693.pdf   

بین طرق الوقایة وسبل المكافحة، مذكرة مكملة سوالمیة منى، لعبادنة نسرین، السرقة العلمي  .٤
- ٢٠٢٢قالمة،  ١٩٤٥ماي  ٨لمتطلبات نیل الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

٢٠٢٣.  
فاطمة إبراھیم، مھا احمد محمد، عمار العدل، السرقات العلمیة والقانون في البیئة الرقمیة، بحث  .٥

 .٢٠٢٠، ١لمعلومات والاعلام وتكنلوجیا الاتصالات، المجلد الثاني، العدد منشور في المجلة الدولیة ل
  ثانیاً: التشریعات:

 . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  .١
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( .٢
 المعدل. ١٩٧١) لسنة ٣قانون حمایة حق المؤلف العراقي رقم ( .٣
 .٢٠١١نة ) لس٢٣قانون محو الامیة رقم ( .٤
 المعدل. ٢٠٠٨) لسنة ٢٣قانون الخدمة الجامعیة رقم ( .٥
 .المعدل ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( .٦
 المعدل. ١٩٨٨) لسنة ٤٠قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ( .٧

 ثالثاً: التعلیمات والضوابط: 
لسنة  ١٦٧التعلیم العالي و البحث العلمي رقم تعلیمات الترقیات العلمیة في وزارة  .١

٢٠١٧. 
ضوابط ترصین النشر العلمي والاشراف على طلبة الدراسات العلیا في العراق المعممة  .٢

على الجامعات والمؤسسات الاكادیمیة وذلك بموجب كتاب جھاز الاشراف والتقویم 
   .١٥/٢/٢٠٢٤في  ٧٧٧العلمي بالعدد ج م ع ع/

  
  
  



  ٥٢  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


